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هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

الطاحوس يقترح إنشاء الهيئة العامة للديموقراطية لتتولى
 الانتخابات والإشراف على القيود الانتخابية وعمليات الاقتراع

قيمتها مع مســاهمة المرشح 
نفسه على مقدار راتب عضو 
مجلس أمة لمدة أربع سنوات 
محســوبة على أساس أعلى 
راتب لعضو مجلس الأمة في 

آخر فصل تشريعي.
المادة 23

علــى الهيئة بعــد انتهاء 
فتــرة الطعــون علــى نتائج 
الفرز، أن تصرف للفائزين في 
عضوية مجلس الأمة مكافأة 
ماليــة تعــادل قيمتها نصف 
التــي تعتمدها  مصروفاتــه 

الهيئة.
المــادة 24: 1- تمنع أثناء 
فتــرة الحملــة الانتخابيــة 
الالتزامــات والنفقــات التــي 
تتضمن تقديم خدمات أو دفع 

مبالغ للناخبين.
العطايــا  تمنــع  لا   -2
المذكورة أعلاه  والمســاعدات 
إذا كانت مقدمة من مرشح أو 
مؤسسة يملكها أويديرها، على 
تقديمها بذات الحجم والكمية 
بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ 
ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل 
بدء فترة الحملة الانتخابية.

البيان المالي 

المــادة 25: 1- يتوجــب 
على كل مرشــح بعــد انتهاء 
الانتخابات تنظيم بيان مالي 
شامل مصادق عليه من مدقق 
الحسابات المعتمد ويتضمن 
الواردات  بالتفصيل مجموع 
المقبوضة بحســب مصادرها 
وتواريخها، ومجموع النفقات 
المدفوعة أو المترتبة بحســب 
طبيعتهــا وتواريخهــا خلال 

فترة الحملة الانتخابية.
2- يجب تقديم هذا البيان 
للهيئة خلال مهلة شــهر من 
تاريخ إعلان نتائج الانتخابات 
الثبوتية  مرفقــة بالوثائــق 
العائدة لجميع بنود الحساب 
مثــل الإيصــالات وســندات 
الصرف وســواها وبكشــف 
مصرفي شامل للحساب العائد 
للحملة يبين جميع العمليات 
التي تمت على هذا الحســاب 
من تاريخ فتحه حتى تاريخ 

تقديم هذا البيان.
3- يرفــق بالبيــان المالي 
تصريح موقع من المرشــح، 
يقــر فيــه مســؤوليته عــن 
الحساب المرفق صحيح وشامل 
الــواردات  ويتضمــن كامــل 
المدفوعة  المحصلة والنفقات 
المترتبــة لأجــل الحملــة  أو 
الانتخابية، كما يقر صراحة 
بأنه لا توجد أي نفقات أخرى 
نقدية أو عينية أو أموال جرى 
دفعهــا نقدا أو من حســابات 
مصرفية أخرى أو بواســطة 

أشخاص آخرين.
4- على المسؤول المالي، إذا 
لم يتضمــن البيان المالي أية 
إيرادات أو نفقات انتخابية، أن 
ينظم شهادة مصدقة من مدقق 
الحسابات تفيد انعدام وجود 

هذه الواردات أو النفقات.

التصريح عن اســم المسؤول 
المالــي ومدقــق الحســابات 
المشــار إليهما أعــاه، يرفق 
معه موافقتهما وشــهادة من 
البنك الذي فتح لديه الحساب 
تتضمن اسم صاحب الحساب 
ورقمه واسم المسؤول المالي 
المكلف بتحريك هذا الحساب.
4- يجب أن يتم اســتلام 
أي »مساهمة« ودفع النفقات 
الانتخابيــة عــن طريــق هذا 
الحســاب حصرا وذلك خلال 
كامل فترة الحملة الانتخابية.
5- لا يجــوز للمســؤول 
المالي أن يكون مرشحا كما لا 
يجوز له أن يمسك أو يحرك 
أكثر من حساب انتخابي واحد.
6- لا يجوز قبض أو دفع 
أي مبلغ يفوق خمسمائة دينار 
إلا بموجب شيك أو أية وسيلة 

دفع أخرى غير النقدي.
7- تعتبر مهمة المسؤول 
المالي منتهية حكما بعد انقضاء 
ثلاثة أشهر على تقديم حساب 
الحملة الانتخابية إلى الهيئة.

المساهمة الانتخابية:

المــادة 20: 1 تعتبــر أي 
مساهمة من مال الزوج أو أي 
من الأصول أو الفروع بمنزلة 

المال الخاص للمرشح.
2- تحــول جميــع أموال 
المرشــح المخصصــة للحملة 
الانتخابية إلى حساب الحملة 

الانتخابية.
المــادة 21: 1- لا يجوز أن 
تتجاوز المساهمة المقدمة من 
قبل شــخص واحــد لتمويل 
الحملة الانتخابية لمرشح واحد 
مبلغا قدره خمسة عشر ألف 

دينار كويتي.
2- لا يجوز للمؤسســات 
التجاريــة مهما  والشــركات 
وطبيعتهــا  نوعهــا  كان 
التعاونية  وكذلك الجمعيات 
والاتحادات وجمعيات النفع 
العــام والمبــرات الخيرية أن 
تســاهم فــي تمويــل الحملة 
الانتخابيــة لأي مرشــح بأي 

شكل من الأشكال.
3- يمنــع منــع باتا على 
أو اســتلام  المرشــح قبــول 
مساهمات أو مساعدات صادرة 
عــن دولــة أجنبيــة أو عــن 
شخص غير كويتي، طبيعي 
أو معنــوي، وذلــك بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة.
4- يحظــر على المرشــح 
استغلال المال العام لأغراض 
انتخابيــة أو الســعي لــدى 
الجهــات العامــة بأي شــكل 
لتعيين وندب ونقل وترقية أي 
موظف أو لإصدار أي قرارات 
إداريــة فيها مزايــا مالية أو 
السعي لتسهيل الحصول على 
أي صفقات مالية أو خدمات.

النفقات الانتخابية:

المــادة 22: يكــون ســقف 
النفقات الذي يجوز لكل مرشح 
إنفاقه للحملة الانتخابية وفقا 

لما يأتي:
1- مساهمة المرشح نفسه 
فــي نفقات حملتــه ولا تزيد 
قيمتها على مقدار راتب عضو 
مجلــس الأمــة لمدة ســنتين، 
محســوبة على أساس أعلى 
راتب لعضو مجلس الأمة في 

آخر فصل تشريعي.
2- مســاهمة الآخرين في 
نفقات حملة المرشح، ولا تزيد 

المنظــم لذلــك كمــا يفصحون 
للهيئة عــن أي حالة تعارض 

مصالح يمكن أن يقعوا فيها.
المالية والخدمات المدنية

المــادة 13: فيمــا يتعلــق 
المقررة  باستخدام الاعتمادات 
بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها 
وشــؤون موظفيها، فلرئيس 
الهيئة الاختصاصات المخولة 
لوزير المالية، ولمجلس الأمناء 
الاختصاصات المخولة لرئيس 

مجلس الأمة.
المــادة 14: يكــون للهيئــة 
ميزانية ملحقة ضمن الموازنة 
العامــة للدولــة، ويتبــع فــي 
إعدادهــا القواعــد والإجراءات 
المنظمة للموازنة العامة للدولة.

تخضع السنة المالية للهيئة 
فــي الأول من شــهر أبريل من 
كل عــام وتنتهي فــي الحادي 
والثلاثين من مارس من العام 
التالي، أما السنة الأولى للهيئة 
فتبدأ من تاريخ سريان أحكام 
هذا القانون وتنتهي في اليوم 
الحــادي والثلاثــن من شــهر 
مارس التالــي لتاريخ صدور 

هذا القانون.
المادة 15: لا يجوز دون إذن 
مــن الهيئة إقامــة دعوى على 
الرئيس أو أحد أعضاء المجلس 
أو اتخــاذ إجراء جزائي بحقه، 
أو إلقاء القبض عليه منذ إعلان 
الدعوة للانتخابــات إلى حين 
إعلان نتائج الانتخابات، بغير 

حالة الجرم المشهود.
المــادة 16: لأغــراض تنفيذ 
القانــون يتمتع  أحــكام هــذا 
موظفو الهيئة الذين يحددهم 
الرئيــس بقــرار منــه بصفــة 
القضائيــة وتبين  الضبطيــة 
التنظيميــة الأعمال  اللائحــة 
التي يقــوم بها موظفو الهيئة 

بناء على هذه الصفة.
 المادة 17: المجتمع المدني:

يحق لجمعيات النفع العام 
العمليــة  الكويتيــة مواكبــة 
الانتخابية ومراقبة مجرياتها 
للإجراءات التي تضعها الهيئة.

وللهيئة أن تستقبل طلبات 
الدوليــة المعنيــة  المنظمــات 
والمؤسســات  بالانتخابــات 
الإعلامية الرامية إلىِ المشاركة 
في مواكبة العملية الانتخابية 
وفقا لشروط وآليات تحددها 

الهيئة.

الباب الثاني الإنفاق الانتخابي

المادة 18: تحدد فترة الحملة 
الانتخابية بالفترة التي تبدأ قبل 
ستين يوما من تاريخ الاقتراع 
وتنتهــي بعد ســبعة أيام من 

إعلان النتائج.

حساب الحملات الانتخابية:

المادة 19: 1- يتوجب على 
كل مرشــح فتح حســاب في 
أحد البنوك الكويتية يسمى 
»حساب الحملة الانتخابية« 
وتعيين مســؤول مالي تناط 
فيه حصرا صلاحية تحريك 
هذا الحســاب، بالإضافة إلى 
مدقق حســابات معتمد لأجل 
تدقيق حسابات الحملة وفقا 

للأصول المرعية.
2- لا يخضــع حســاب 
الحملة الانتخابية للســرية 
المصرفية، ويعتبر المرشــح 
متنازلا حكما عن هذه السرية 

وذلك بمجرد فتح الحساب.
3- يتوجب على كل مرشح 
لــدى تقــديم طلب ترشــحه 

المادة 7: يمنح الرئيس درجة 
وزير، ونائبه يمنح درجة وكيل 
وزارة، ويكونان غير متفرغين 
للعمل في الهيئة تفرغا كاملا.

ويحدد راتب الرئيس ونائبه 
ومكافأة أعضاء المجلس بقرار 

من مجلس الوزراء.
المادة 8: يتولى المجلس المهام 

والصلاحيات التالية:
1- إدارة شؤون الهيئة.

2- إقرار الهيكل التنظيمي 
للهيئــة وجــدول تشــكيلات 

الوظائف.
3- إقرار مشــروع موازنة 
الهيئــة ليتــم إدراجهــا ضمن 

الموازنة العامة للدولة.
4- إقرار التقرير السنوي 
للهيئة، وكذلك حسابها الختامي، 
ورفع نسخة منهما إلى كل من 
رئيس مجلــس الأمة ورئيس 
مجلس الوزراء ورئيس المجلس 

الأعلى للقضاء.
5- اعتماد اللوائح المنظمة 

لعمل الهيئة.
المــادة 9: دة العضوية في 
المجلــس أربع ســنوات، قابلة 
للتجديــد مرة واحدة من دون 
الإخلال بالمادة 4 من القانون، 
وإذا انتهت هذه المدة خلال فترة 
حــل مجلس الأمة يتم التمديد 
للمجلس حتى انقضاء ســتة 
شــهور لأول انتخابات تجرى 
بعد الحل على أن تحسب مدة 
التمديــد هذه من المدة المحددة 
للأعضاء الذين يتم التجديد لهم.

وإذا خلا موقع الرئيس أو أي 
من أعضاء المجلس لأي سبب 
يتم تعيين بديل له وفقا للمادة 

4 من هذا القانون.
المــادة 10: يــؤدي الرئيس 
ونائبــه وأعضــاء المجلــس 
قبل مباشــرة مهامهــم، اليمين 
القانونية أمام حضرة صاحب 
الســمو أمير الكويت، وتحدد 
اللائحة الداخلية الوظائف التي 
يجب على من يتولاها في الهيئة 
أداء ذات القسم أمام الرئيس.

ونــص اليمــن القانونيــة 
»أقســم بالله العظيم أن أكون 
مخلصــا للوطــن والأمير وأن 
أحترم الدستور وقوانين الدولة، 
وأذود عــن حريــات الشــعب 
ومصالحــه، وأؤدي أعمالــي 

بالأمانة والصدق«.
الجهاز التنفيذي

المادة 11: يكون للهيئة جهاز 
تنفيــذي يتولى المهــام الفنية 
والإدارية والمالية، وذلك وفق 

ما يلي:
1- يختار الرئيس مساعدين 
لــه يكونون مســؤولين أمامه 
عــن إدارة وتســيير النشــاط 
اليومــي للجهــاز التنفيــذي، 
وتحدد اللائحة الداخلية مهامهم 

واختصاصاتهم.
الهيئــة كادرها  2- تختار 
ذوى  مــن  والفنــي  الإداري 
الخبــرة والكفــاءة والنزاهــة 
العلميــة  والتخصصــات 
وبشفافية وفقا للمعايير التي 

تحددها اللائحة الداخلية.
3- تســري علــى موظفي 
الجهاز التنفيذي شروط شاغلي 

الوظائف العامة المدنية.
4- للهيئة أن تستعين بمن 
تراه من الخبراء والمستشارين 
ومن موظفي الجهــاز الإداري 

للدولة لإنجاز مهامها.
المادة 12: العاملون في الهيئة 
ومن تستعين بهم يقدمون إقرارا 
بالذمــة المالية وفقــا للقانون 

الإلكتروني للهيئة.
2 – إعداد الدراسات وإبداء 
الرأي في مشاريع واقتراحات 
القوانين المتعلقة بأعمال الهيئة.
3 – تعزيــز قيــم المواطنة 
الصالحة بين أفراد المجتمع، بما 
يؤكد التلاحم الاجتماعي وينبذ 
العصبيــة والطائفية والعنف 

وتجاوز القوانين.
الثقافــة  نشــر   –  4
الديموقراطية بين أفراد المجتمع، 
وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة 
وتشــجيع  الديموقراطيــة، 
المشــاركة  علــى  المواطنــن 
الإيجابيــة فــي الانتخابــات، 
وإرشــادهم لكيفية ممارســة 

دورهم بكفاءة.
5 – نشر الثقافة الدستورية 
العامــة باحتــرام  والتوعيــة 
نصوصه وكافة قوانين الدولة. 
6 – الإشراف على انتخابات 
الاتحادات والجمعيات الخاضعة 
للقانون رقم 24 لسنة 1962 في 
شأن الأندية وجمعيات النفع 
العــام، والمرســوم بالقانــون 
رقم 24 لســنة 1979 في شــأن 

الجمعيات التعاونية.
المادة 4: تكون جميع الأجهزة 
الإدارية والقوى الأمنية المعنية 
بالانتخابات تحت تصرف الهيئة 
العامــة خلال مدة الانتخابات، 
وتتلقــى تلك الأجهزة والقوى 
الأوامر والتعليمات من الهيئة 
وتعمــل علــى تنفيذهــا تحت 
إشــرافها، وتكــون مســؤولة 
أمامهــا عن كل إخلال أو إهمال 

أو تقصير.
وللهيئــة أن توقــف عــن 
العمل فورا المخالفين والمهملين 
والمقصرين من رؤساء وأفراد 
هذه الأجهزة والقوى، وتحيل 
كلا منهم إلى مســؤوله الأعلى 

حسب الاختصاص.

مجلس الأمناء

المادة 5: يدير الهيئة مجلس 
أمناء يتكون من سبعة أعضاء 
ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة 
والنزاهة والكفاءة ويشــترط 

في العضو ما يلي: 
كويتــي  يكــون  أن   -1

الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن أربعين 

عاما.
3- أن يكــون حاصلا على 

مؤهل جامعي على الأقل.
4- ألا يكــون صــدر بحقه 
حكم قضائي بات في قضية من 
قضايا الفساد أو قضية مخلة 

بالشرف والأمانة.
المادة 6: يتم تشكيل المجلس 

على النحو الاتي:
1- يرشــح مجلس الوزراء 
رئيسا للهيئة، وتتم المصادقة 
على الترشيح في جلسة سرية 

لمجلس الأمة.
2- أمــن عام مجلس الأمة 

عضوا.
3- ممثل عن وزارة الداخلية 
لا تقل درجته عن وكيل مساعد.

4- ممثل عن وزارة العدل لا 
تقل درجته عن وكيل مساعد.

5- ممثل عن وزارة الدولة 
لشــؤون مجلس الأمــة لا تقل 

درجته عن وكيل مساعد.
6- ممثــل عن جمعية نفع 
عام معنية بمتابعة الانتخابات.
7- ممثــل عن جمعية نفع 

عام معنية بالاعلام.
وجميعهم يكونون أعضاء 

في المجلس بمرسوم.

اللجان، على أن يتم التنسيق 
مع الجهات المعنية في ذلك.

تحديد مواقع اللجان  	:4-1
الانتخابيــة فــي كل المناطــق 

السكنية.
تدريــب المرشــحين  	:5-1
ووكلائهــم ومندوبيهــم علــى 

العملية الانتخابية.
تأمين كافة مستلزمات  	:6-1
العملية الانتخابية وتوزيعها 
على مختلف المراكز واللجان، 
والعمل على حسن استعمالها 

وحفظها.
تلقي طلبات تسجيل  	:7-1
المرشحين ودرسها والبت فيها، 
وفقا للقوانين والأنظمة النافذة 
وضمن المهل القانونية المحددة.
طلبــات  تلقــي  	:8-1
تســجيل المســؤولين الماليــن 
عن حملة كل مرشح وطلبات 
المندوبين والمراقبين الانتخابيين 
وتســليمهم ما يثبت الموافقة 

على طلبهم.
تلقي طلبات وسائل  	:9-1
الإعــام المرئيــة والمســموعة 
والمقروءة الراغبة بالمشاركة في 
تغطية عملية الاقتراع والفرز 
وتســليمها التصاريح اللازمة 

لذلك.
1-10: تلقي طلبات جمعيات 
النفع العام والمنظمات الدولية 
المعنيــة بمراقبــة الانتخابات 

والبت فيها.
1-11: وضع قواعد ســلوك، 
ضمن اللائحة التنفيذية، لكل 
من له صلة بالعملية الانتخابية، 
ومتابعــة التأكــد مــن التــزام 

المعنيين بها.
1-12: ممارسة الرقابة على 
الإنفاق الانتخابي وفقا لأحكام 
القانون واللوائح المنظمة لذلك.

1-13: مراقبة تقيد المرشحين 
ووسائل الإعلام بأحكام القانون 

واللوائح المنظمة لذلك.
1-14: الإشــراف على إدارة 
العمليــة الانتخابيــة وتلقــي 
الشكاوى المتعلقة بها والفصل 
فيها، واختيار مراقبين لمواكبة 
العمليــة الانتخابية  مجريات 
الانتخابيــة  اللجــان  داخــل 
بالتنسيق مع الجهات المعنية.

1-15: إدارة عملية الاقتراع 
للكويتيين في الدول التي ترى 
الهيئة إمكانية وجدوى إجراء 
الانتخابات فيها، ووضع النظام 
المناســب لذلك ومنهــا تحديد 
المواعيــد والإجراءات الخاصة 
بذلك بما يضمن حســن سير 
العملية الانتخابية وإجراءات 
فرز الأصوات ونقل صناديقها 
ونتائجها إلى مقر الهيئة داخل 

الكويت. 
1-16: الإشراف على عملية 
فرز الأصوات واحتسابها وإعلان 

النتائج.
1-17: تسلم الكشوف المالية 
العائدة لحملات المرشحين خلال 
مهلة شــهر من تاريــخ إجراء 
الانتخابات والتدقيق في هذه 

الكشوف.
1-18: نشر نتائج الانتخابات 

فور ظهورها.
1-19: إعــداد تقرير نهائي 
عن مجمل العملية الانتخابية 
المناســبة  وتقديم الاقتراحات 
لتطويرها، وتقديم نسخة من 
التقارير خلال مهلة خمسة أشهر 
من تاريخ إجــراء الانتخابات 
لــكل مــن رؤســاء الســلطات 
الثلاث، ونشر هذا التقرير في 
الجريدة الرسمية، وعلى الموقع 

أســامة  النائــب  تقــدم 
الطاحــوس بالاقتراح بقانون 
المرفق لسنة 2013 في شأن إنشاء 
الهيئــة العامة للديموقراطية، 
ونصت مــواد القانون على ما 

يلي:
المادة 1 :تعريفات: لأغراض 
تطبيق أحكام هذا القانون يكون 
للألفاظ والعبارات الواردة أدناه 
المعاني المبينة أمام كل منها ما لم 
يقتض سياق النص معنى آخر:
- الهيئــة: الهيئــة العامة 

للديموقراطية.
- الرئيــس: رئيس الهيئة 

العامة للديموقراطية.
- المجلس: مجلس الأمناء 

المشرف على أعمال الهيئة.
- اللائحــة الداخليــة: هي 
اللائحة التي تصدر عن المجلس، 
والخاصة بالموضوعات المعنية 
الداخلــي للهيئــة  بالتنظيــم 
والعاملــن فيهــا والمتعاقدين 

معها.
- اللائحــة التنفيذية: هي 
اللائحة التي تصدر عن المجلس، 
والخاصــة بالجوانــب الفنية 
لممارســتها واختصاصاتهــا، 
ويجــوز أن تصــدر اللائحــة 
التنفيذية واحــدة أو أكثر من 
لائحة تنفيذيــة وفقا للأبواب 

الواردة في هذا القانون.
- المساهمة الانتخابية: كل 
هبــة أو تبــرع أو هدية نقدية 
أو عينية أو اشتراك أو قرض 
أو ســلفة أو دفعة مالية أو أي 
شيء له قيمة مادية يتم تقديمها 

للمرشح.
الانتخابيــة:  النفقــات   -
مجموع النفقــات التي تتعلق 
مباشــرة بالحملة الانتخابية 
وبعملية الاقتــراع وبتحقيق 
التواصل المشروع بين المرشح 
والنائــب، المدفوعــة مــن قبل 
المرشح وكذلك النفقات المدفوعة 
مــن قبــل الغيــر لحســابه أو 
مصلحتــه أو برضاه الصريح 

أو الضمني.

الباب الأول: الهيئة

إنشاء الهيئة العامة:

المادة 2: تنشأ بموجب هذا 
القانون هيئة عامة ذات شخصية 
اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة 
العامة للديموقراطية وتلحق 
بوزير الدولة لشؤون مجلس 

الأمة.
الهيئــة مهامهــا  وتــؤدي 
واختصاصاتهــا باســتقلالية 
وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا 
القانون ولا يجوز لأي شخص 
أو جهة التدخل في شؤونها بأي 

صورة كانت.
اختصاصات الهيئة: 

الهيئــة  المــادة 3: تتولــى 
المتعلقــة  الشــؤون  جميــع 
لاســيما  بالديموقراطيــة، 

الاختصاصات الآتية:-
1 - إدارة العملية الانتخابية: 
وضــع خطــة عامة  	:1-1
للعمليــة الانتخابية بمختلف 
مراحلها، والاشراف على حسن 
تطبيقها من قبل جميع الأجهزة 

المعنية.
الاشراف على القيود  	:2-1
الانتخابية وتنقيحها، والإعلان 
عن هذه القوائــم ضمن المهلة 

المحددة.
رؤســاء  تعيــن  	:3-1
وأعضاء لجان القيد الانتخابي 
والفرز، والاشراف على عمل هذه 

اسامة الطاحوس

الهيئة تتولى تأمين 
جميع مستلزمات 
العملية الانتخابية 

وتوزيعها على 
مختلف المراكز 
واللجان والعمل 

على حسن 
استعمالها وحفظها

للهيئة أن تتلقى 
طلبات وسائل 
الإعلام المرئية 

والمسموعة 
والمقروءة الراغبة 

في المشاركة 
في تغطية عملية 

الاقتراع والفرز 

وضع قواعد سلوك 
ضمن اللائحة 

التنفيذية لكل من 
له صلة بالعملية 

الانتخابية ومتابعة 
التأكد من التزام 

المعنيين بها

الهاجري لإنشاء مستشفى 
متكامل في صباح السالم

تقدم النائب ماضي الهاجري باقتراح برغبة قال في 
مقدمته: تعاني المناطق الجنوبية في البلاد »النويصيب، 
والوفرة، وضاحية علي صباح السالم )أم الهيمان( ومدينة 
صباح الاحمد والفحيحيل، والاحمدي ومناطق الشاليهات 
والجواخيــر« مع النظر في توجه الدولة لانشــاء مدن 
ســكنية فــي المناطق 
الجنوبيــة مــن عــدم 
وجــود مرافق صحية 
تتناســب مــع الكثافة 
الموجودة  الســكانية 
فــي المنطقــة والتــي 
تنمو بشــكل مســتمر 
فيعاني اهلها من عدم 
وجود مستشــفى بها 
الحالات  لاســيما فــي 
الحرجــة التي تحتاج 
الى اســعافات عاجلة 
وســريعة فضــا عن 
الحــالات العادية التي 
تتردد على المستشــفيات للعلاج، ممــا يضطرهم الى 
قطع مســافات طويلة للوصول لاقرب مستشــفى لهم 
وهو مستشفى العدان مما يزيد الضغــط والاعباء عليهم 
وعلى مستشــفى العدان. وطالب الهاجري في اقتراحه 
بانشاء مستشفى كبير ومتكامل مزود بأحدث الاجهزة 
والكوادر الطبية بالقرب من ضاحية علي صباح السالم 
)ام الهيمان( لخدمة جميع المناطق الجنوبية في البلاد 
على ان يراعى عند تصميم المستشفى النمو السكاني 

لاهالي المناطق الجنوبية في السنوات القادمة.

ماضي الهاجري

العازمي يستنكر عدم رد الوزراء 
على الأسئلة البرلمانية

اســتهجن النائب حمدان العازمي من عدم رد الوزراء 
على الأسئلة البرلمانية لأعضاء مجلس الأمة، مشيرا إلى 
أن الحكومة تدعو النواب للتعاون فكيف تنشد هذا الأمر 
بالرغم من كونها غير متعاونة في هذا الجانب إطلاقا؟

وحذر العازمي الحكومة من ربط العمل بـ »المزاجية« 
فتطوير البلاد وتنميتها 
يحتاج لفريق حكومي 
يعمل بمهنيه وينتهج 
أســس للعمل وهذا لم 
يتضح حتــى الآن مع 
حكومــة المبارك. وعن 
النيابية ضد  الهجمــة 
وزيــر الأشــغال عبــد 
العزيــز الابراهيم قال 
العازمي »حذرنا مسبقا 
من نهــج هــذا الوزير 
وكنا قد كشفنا العديد 
من المخالفات ووجهنا 
أسئلة لاســيما في أمر 

التعيينات المخالف«، داعيا رئيس الحكومة الشيخ جابر 
المبارك إلى النظر وتقييم وزرائه وإعفاء الوزير الإبراهيم 
من حقيبته لاســيما ان اســتجوابه مســتحق وسيكون 
عنصر خلل في التعاون الذي تنشــده الحكومة.  وشدد 
العازمي على مســاءلة وزيرة الشــؤون ذكرى الرشيدي 
ولن يكون هناك تراجع عن اســتجوابها، موجها حديثه 
لرئيس الحكومة بالقول »لابد من التعديل الوزاري قبل 
دور الانعقاد المقبل وإعفاء الوزراء ممن عليهم ملاحظات 

خلال الفترة الماضية«.

حمدان العازمي

د. محمد الحويلة

طالب بإيقاف جميع الإجراءات القانونية من ضبط وإحضار ضدهم

الحويلة: استمرار صرف بدل المسرحين 
لحين الحصول على وظيفة

تقــدم النائــب د.محمــد 
الحويلــة باقتــراح برغبــة 
قال فــي مقدمتــه ان قضية 
المسرحين في حقيقتها هي 
قضية انســانية، فقد انهت 
بعض شركات القطاع الخاص 
خدمــات بعــض الكويتيين 
الذيــن يعملون بها بســبب 
ظــروف الشــركات المالية، 
مــا نتج عنــه من تشــتيت 
الكويتية  العمالة  لاستقرار 
بالقطاع الخاص، فقد تجاوز 
عــدد المســرحين الـ4 آلاف 
مسرح ما بين مسجلين في 
برنامج اعادة الهيكلة وغير 
مسجلين، لذا وجب علينا ان 
نبذل كل ما في وســعنا من 
اجــل ان نحافــظ على حياة 
المواطنين ومعالجة  هؤلاء 
القضيــة بصــورة تضمــن 
حقوق كل من يرغب في العمل 
في القطاع الخاص، ومخاطبة 
جميع الجهات المسؤولة من 
اجل رفع الحرج عن اخواننا 

الذين وجدوا انفسهم بلا عمل 
من دون اي ذنب، وبلا دخل 
مــادي لتغطيــة التزاماتهم 

اليومية.
ونص الاقتراح على الآتي:
1- ان يكــون لموضــوع 
الكويتييــن  الموظفيــن 
الذين تم انهاء خدماتهم في 
الخــاص الأولوية  القطــاع 
وبصفة عاجلة لدى السلطة 
التنفيذية، لما لهذا الموضوع 
من اثر اجتماعي واقتصادي 
كبير وانهيار وتفكك الاسر 

في المجتمع الكويتي.
الموظفيــن  2- اعطــاء 
انهاء  الذيــن تم  الكويتيين 
خدماتهم في القطاع الخاص 
صفة الأولويــة بالتوظيف 
سواء من خلال برنامج اعادة 
هيكلة القوى العاملة والجهاز 
التنفيــذي للدولة او ديوان 

الخدمة المدنية.
3- استمرار صرف بدل 
المســرحين لحين تمكنهم 

مــن الحصول علــى وظيفة 
وفتــح البــاب للمســرحين 
الجدد للاستفادة من البدل، 
واســتمرار واضافــة جميع 
الاجتماعيــة  العــاوات 
للمســرح، وايقــاف جميــع 
القانونيــة  الاجــراءات 
مــن ضبــط واحضــار ضد 
المســرحين، وســداد قيمة 
اشــتراكاتهم فــي مؤسســة 
التأمينــات الاجتماعيــة من 
التسريح واحتساب  تاريخ 
سنوات الخبرة للمسرح عن 
العمل في القطاع الحكومي.
الجهــات  4- مخاطبــة 
البنــوك  مثــل  الدائنــة، 
والشركات للتريث في رفع 
القضايــا علــى الموظفيــن 
المفصولين والذين تم انهاء 
خدماتهــم من عملهــم، مما 
يتسبب في دخولهم السجن 
وتفــكك اســرهم وضياعها 
بسبب عدم وجود دخل مالي 

للأسرة.


